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بين الدستور والنصوص المانعةحق التقاضي في العراقكفالة 
 



المقدمة
متیازات الدولة بما من جهة، وإلتزامات وإ لا جدال في أن تطور حقوق وواجبات الأفراد

نوعاً من الخلاف والتنازع بینهما، خرى قد أوجد من جهة أیواكب تطور الحیاة والفكر والحاجات
وجود سلطة تنظر في -بطبیعة الحال-فكان السبب في ظهور حق التقاضي، مما یقتضي 

.لحسمه تأمیناً لسیادة حكم القانون) النزاع(هذا الخلاف 
نه قد أوكل للسلطة كان القانون قد منع الافراد من إقتضاء حقوقهم بانفسهم، فإولما

الأعمالفراد و الأأعمالسم النزاعات بما تمتلكه من سلطة رقابیة على القضائیة مهمة ح
، تلك الرقابة التي تستهدف حمایة حقوق في ذلكمن وظیفة الدولة على حد سواءالإداریة

.الأفراد وحریاتهم
وإذا كان ستقلال هذه السلطة، إالقانون ن یكفل لهم أبطبیعة الحال یستدعى وما تقدم 

ستقلال أمر تفرضه دأ الفصل بین السلطات فإن هذا الإیعتبر نتیجة حتمیة لمبستقلال القضاء إ
ن تبني الدساتیر لمبدأالا إن توفر ضماناً للمتقاضین، ى إلى أطبیعة القضاء في أیة دولة تسع

ولا تتكامل تلك الضمانات لتوفیر الضمانات للافراد،ستقلال القضاء لیس بكافٍ لوحده لضمان إ
ن حق التقاضي حق أصیل، ولا یجوز الانتقاص منه كلاً أو جزءً، ستور على أإلا إذ نص الد

.ن یمسه على أیة صورة من الصوریرد على سلطة المشرع لا یجوز له أوبذلك یكون قیداً 
وقد عرف هذا المبدأ منذ القدم أي منذ الشرائع العراقیة القدیمة وفي العصر الفرعوني 

، وأهتم به القانون الروماني وكذلك الشریعة الاسسلامیة التي وفي الحضارة الیونانیة القدیمة
حق اللجوء إلى القضاء لإنصافه مما وقع -مسلماً كان أم غیر مسلم - كفلت لكل شخص 

القاضي أمام علیه من اعتداء أو جور، سواء أكان فرداً أم جماعة أم حاكم، والخصوم متساوون 
.كأصل أو جنس أو لون أو دین أو منصب أو جاهفلا تمییز ولا فرق بینهم لأي سبب كان 

الصادرة من الإدارة لرقابة القضاء، الإداریةصل هو خصوع كافة القرارات الأذا كان وإ 
الناشئة عن الإداریةالولایة العامة للنظر في جمیع المنازعات -داریاً عادیاً أم إ–وأن للقضاء 

و ب التعویض عنها أو بطلقانون أالفة منها للتلك القرارات سواء ما یتعلق بطلب الغاء المخ
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ن السلطة التشریعیة لا تملك الحق في إصدار ، فإن فحوى كفالة حق التقاضي إبالاثنین معاً 
و ان تسلبه حق التصدي لنزاعات معینة، قضاء من النظر في قضایا بذاتها، أقوانین تمنع بها ال
و یردوا حقوقهم وحریاتهم أن یأمنوا على أأصیل وبدونه یستحیل على الأفراد ومن ثم فهو حق 

ن یعتبر نظام الحكم في دولة ما عادلاً إلا بكفالته لحق یقع علیها من اعتداء، ولا یمكن أما
.التقاضي

ن ثمة ظاهرة قد برزت في العدید من النظم إتقدم یمكن القول وعلى الرغم مما
أخلت بحق نهالأوكفالة حق التقاضي، ستقلال القضاءلإباتت تشكل خرقاً واضحاً القانونیة، و 

،التقاضي بأشكال مختلفة، وبأسالیب متعددة القصد منها مصادرة وتقید وحظر هذا الحق
.بة القضائیةالنصوص المانعة من الرقافكثرت 

على الأصل العام إستثناءضد رقابة القضاء هو الإداریةات ن تحصین القرار ومع إ
ومحاولة من قبل تدت الى الكثیر من الدول، ممة إظاهرة عاصبحالقضاء ألا إنه أختصاص لإ

د والاعتداء على نتزاع حق التقاضي من الافراللتمرد على رقابة القضاء وإ - غالباً - الإدارة 
) الإداریةالسیاسیة و (لجهات الرقابیة الاخرى ما تتسم به احقوقهم وحریاتهم، خاصة مع 

.على التواليالبحتةالإداریةو بالصبغة السیاسیة أ
ولها البحث في نطاق نواح عدة، أولعل اهمیة البحث في هذا الموضوع تتضح من 

ات التي قررتها التشریعات العراقیة على كفالة حق التقاضي، وقدرة الفرد على اللجوء ستثناءالإ
ات من ناحیة اخرى، وتأثیر ستثناءلظلامة عنه، ومدى دستوریة تلك الإالى القضاء لدفع ا

ات والجدل الفقهي الذي ستثناءالإالعراقي على تلك٢٠٠٥من دستور ) ١٠٠(المادة صدور
تزام القضاء بتلك النصوص المانعة، وسوف عن البحث في مدى الرافق تلك المادة، فضلاً 

:نحاول البحث في كل ما تقدم من خلال ما سیأتي
.العراقنماط النصوص المانعة من الرقابة القضائیة فيأ–ول المبحث الأ

.من النصوص المانعة من الرقابة القضائیةالقانونيموقف ال–المبحث الثاني 
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وللمبحث الأ ا
نماط النصوص المانعة من الرقابة القضائیة في العراقأ

التقاضي منذ الدستور غلب الدساتیر العراقیة على النص على كفالة حقلقد تواترت أ
، فقد نصت المادة التاسعة من ٢٠٠٥ستور الحالي لسنة ولغایة الد١٩٢٥ول لسنة العراقي الأ

لا یمنع أحد من مراجعة المحاكم، ولا یجبر على مراجعة محكمة غیر "أنعلى١٩٢٥دستور 
دستور من) ب/٦٠(في حین أكدت المادة ،"المحكمة المختصة بقضیته إلا بمقتضى القانون

أكدت ، في حین "ع المواطنینحق التقاضي مكفول لجمی" على التي نصتالملغى ١٩٧٠
التقاضي "أن على فنصت عراقیین حق التقاضي للعلى٢٠٠٥من دستور ) ثالثاً / ١٩(المادة 

".حق مصون ومكفول للجمیع
نتقاص من ذلك الحق، واترت التشریعات العراقیة على الإمن ذلك فقد تلكن وعلى الرغم 

تلك مكن تقسیم یدة على ولایة القضاء، ویات عدمر مرحلة زمنیة إلا ورافقتها إستثناءبل لم ت
اكم المدنیة، ثناء الولایة العامة للمحسب المراحل الزمنیة الى ثلاث، الأولى أعلى حات ستثناءالإ

داري في العراق وما تلاها، والثالثة بعد صدور دستور نشاء القضاء الإوالثانیة في مرحلة إ
:، وكما سیأتي بیانه٢٠٠٥

ولالمطلب الأ 
المانعة في مرحلة القضاء الموحدالنصوص

كم العادیة على جمیع ول قرر ولایة المحالا جدال في أن الدستور العراقي الأ
من ثم و )١(م الدولة،كانت أم مدنیة، وأیا كان أطرافها، الأفراد العادیین أالمنازعات، إداریة

الإداریة، سواء فیما ة في النظر في كافة المنازعاتصل العام هو ولایة المحاكم العادیفالأ
راد ها، فاذا ما أو بطلب التعویض عنالإداریة غیر المشروعة ألغاء القرارات یتعلق بطلب إ

، ثم تأكد ذلك في نصوص تشریعیة ١٩٢٥من القانون الاساسي لسنة ) ٧٣(كانت البدایة مع المادة - ١
والتي ١٩٥٦لسنة ) ٨٨(من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الملغى رقم ) ١٨(ها المادة عدیدة من

للمحاكم المدنیة حق القضاء على جمیع الاشخاص طبیعیة كانت ام معنویة بما في ذلك " نصت على 
الملغى من قانون السلطة القضائیة) ٣(، والمادة "الحكومة في كل الدعاوى والامور المدنیة والتجاریة

، والمادة ١٩٧٩لسنة ) ١٦٠(من قانون التنظیم القضائي رقم ) ٣(، والمادة ١٩٦٣لسنة ) ٢٦(رقم 
.١٩٦٩لسنة ) ٨٣(من قانون المرافعات المدنیة النافذ رقم ) ٢٩(
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نظر بعض ن یقید هذه الولایة بمنع المحاكم من إستثناء من هذا الأصل العام أالمشرع 
.ن یورد نصاً عاماً في هذا الشأن، توجب علیه أالمنازعات
ملیئة خلال تلك الفترةالتشریعات التي صدرت ا تقدم، فكانتستجاب المشرع لمإوقد 

ات ستثناءول تلك الإن نظر العدید من المنازعات، بل وإن أات التي منعت المحاكم مستثناءبالإ
جازت تأسیس محاكم ولجان خصوصیة التي أمنه، و ) ٨٨(وردت في الدستور نفسه، في المادة 

)١(:ات، والتي یمكن تقسیمها الىاءستثنعند الاقتضاء، لتتوالى بعدها الإ

اً باتو الدعاوى منعاً ص قانونیة منعت المحاكم من سماع أو نظر بعض المنازعات أنصو : ولاً أ
حق التظلم منها، سواء أكان التظلم بدون السماح للافراد من دون تحدید جهة بدیلة، و من 
ابتداءً في ستثناءعراق تقرر هذا الإالسیادة، وفي الأعمال، ومثالها الأوضح م رئاسیاً أولائیاً 

أن لیس للمحاكم التي نصت على ١٩٦٣من قانون السلطة القضائیة الملغى لسنة ) ٤(المادة 
قضائي من قانون التنظیم ال) ١٠(ثم جائت المادة ،السیادةأعمالأن تنظر في كل ما یعد من 

.السیادةأعمالمن ء في كل ما یعد ن لا ینظر القضالتقرر بأ١٩٧٩لسنة ١٦٠رقم 
نصوص قانونیة منعت المحاكم من سماع أو نظر الدعاوى الناشئة عنها من دون تحدید : ثانیاً 

الإداریةاللجوء إلى التظلمات منالمتضرر ن ذلك لا یمنع ، الا أجهة بدیلة للنظر فیها
نون ضریبة الأرض ومن أمثلة ذلك الدعاوى الناشئة عن تنفیذ قا) ٢(،)یةالولائیة منها أو الرئاس(

والدعاوى المتعلقة بالإجراءات والعقوبات الناشئة عن تنفیذ ،١٩٦١لسنة ٦١رقم الزراعیة
والدعاوى التي تقام على الجامعة وهیئة المعاهد ،١٩٦٣لسنة ) ٢٤(رقم قانون المطبوعات

نتقالات و المعهد التابع لأي منهما في كل ما یتعلق بقضایا القبول والاأو الكلیةاالفنیة
الناشئة عن تطبیق احكام قانون والدعاوى،و العقوبات الانضباطیة والفصللامتحانات أوا

.وغیرها١٩٦٣لسنة ٤٢الجنسیة العراقیة رقم 

–بغداد –دار الحكمة للطباعة والنشر –القرار الاداري –ماهر صالح الجبوري . انظر د- ١
دار الكتب للطباعة –محكمة القضاء الاداري –فاروق احمد خماس . دوكذلك، ١٧٨ص –١٩٩١
.١٨٠ص –١٩٨٨-جامعة الموصل –والنشر 

موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار –خضر عكوبي یوسف : للمزید من التفاصیل انظر-٢
–البرزنجي عصام عبد الوهاب. ، د٥٤ص -١٩٧٦–بغداد –مطبعة الحوادث - ١ط–الإداري 

بحث منشور في  مجلة العلوم القانونیة –الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في العراق وأفاق تطورها
.١٧٣ص - ١٩٨٥–العددان الأول والثاني –المجلد الرابع –والسیاسیة 
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نصوص قانونیة منعت المحاكم من سماع أو نظر الدعاوى الناشئة عنها مع تحدید جهة : ثالثاً 
ومن أمثلة ذلك ما نص علیه قانون الخدمة للنظر فیها،) إداریةلجان أو مجالس (بدیلة 

لا تسمع في المحاكم الدعاوى " منه على ) ٥٩(، في المادة ١٩٦٠لسنة ) ٢٤(المدنیة رقم 
و المستخدم الذي یدعي بحقوق نشأت له من هذا القانون التي یقیمها على الحكومة الموظف أ

)١(،"جلس الانضباط العامبل یكون البت في مثل هذه القضایا وما یتفرع عنها في م... 

، ١٩٧٠لسنة ١١٧لقانون الاصلاح الزراعي رقم وفقاً وى المتعلقة بالعلاقات الزراعیةالدعا
أو أیة معاملة أجریت وفق أحكام والدعاوى التي تتعلق بتقدیر الضریبة وفرضها وجبایتها 

.١٩٨٢لسنة ١١٣ضریبة الدخل رقم قانون
و الطعون الموجهة الیها الى السلطات أالإعتراضاتفي نصوص أناطت سلطة الفصل: رابعاً 

ن یكون هنالك نص صریح من دون أخاصة، إداریةو لجان أو مجالس كان أالرئاسیة فرداً 
من ذلك مثلاً ما قضت به المادة )٢(بمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبیقها،

شخص المكلف بأي عمل بموجب المادة بحق ال١٩٧١لسنة ٢١من قانون التعبئة رقم) ١٢(
، وما قضت به لدى الوزیر المختصالإعتراضانون الثانیة والتاسعة والعاشرة من هذا الق

نه یحق لطالب تأسیس من أالملغى١٩٨٣لسنة ) ٣٦(من قانون الشركات رقم ) ٢٤(المادة 
فض لدى على قرار المسجل بالر الإعتراضالشركة في حالة رفض المسجل طلب التأسیس 

.  رئیس جهاز تسجیل الشركات
هاقراراتتكونإداریةناطت سلطة الفصل في المنازعات الناشئة عنها الى لجان نصوص أ: خامساً 
لدى محكمة التمییز، سواء أجاء النص على منع المحاكم من نظر تلك فیهاللطعنةقابل

في ١٠١٨نحل رقم مثل ما قضى به قرار مجلس قیادة الثورة الم،المنازعات صراحة
و التي تقام على شركة النفط الوطنیة أبمنع المحاكم من نظر الدعاوى المقامة٩/٨/١٩٨٢

لقا، فقد اورد غیر ان منع المحاكم من النظر في المنازعات الناشئة عن قانون الخدمة المدنیة لیس مط-١
منه التي اناطت النظر في الإعتراض على قرار الوزیر ) ٦١(القانون إستثناءا على ذلك في المادة 

المختص بتضمین الموظف قیمة الاضرار التي كبدها للخزینة العامة لدى المحاكم المدنیة خلال 
.ثلاثین یوما من تاریخ تبلیغه

دار –رسالة دكتوراه . القضاء الإداري حاضرة ومستقبله–عبد الرحمن نورجان الأیوبي . راجع د- ٢
–القرار الاداري –ماهر صالح الجبوري . ، وكذلك د٢٣٨ص -١٩٦٥القاهرة –مطابع الشعب 

.١٧٩ص –مرجع سابق 
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و تقوم بها التي قامت أالأعمالأو التعویض أو أجر المثل على للمطالبة بمنع المعارضة
و في العملیات الاستكشافیة، وقضى القرار بتشكیل لجنةالنفط أالشركة في التنقیب عن 

خاصة ببیان یصدره وزیر العدل للنظر في الدعاوى، كما قضى القرار بجواز الطعن تمییزاً 
١٣ما قضت به المادة مثلو ضمناً أ)١(،لدى محكمة التمییز في القرار الذي تصدره اللجنة

على قرار المحافظ الإعتراضبحق الجمعیة ١٩٧٥لسنة ) ١(من قانون الجمعیات رقم 
یس فرع للجمعیة في المحافظات لدى الهیئة العامة لمحكمة التمییز خلال على تأسالإعتراضب

من قانون )٩(ما قضت به المادة و )٢(ویعد قرار الهیئه قطعیاً،الإعتراضیوم من تاریخ ١٥
على قرارات الإعتراضالتي منحت المتقاعدین حق ١٩٦٦لسنة٣٣التقاعد المدني رقم 

غلب قوانین وكذلك ما نصت علیه أ،محكمة التمییزلدىمجلس تدقیق قضایا المتقاعدین 
على قرارات الإعتراضوذوي العلاقة الاخرین عضائها إمكان أالنقابات المهنیة في العراق من 

)٣(.محكمة التمییزئها النقابات أمام اللجان الانضباطیة التي تنش

المطلب الثاني
جالنصوص المانعة في مرحلة القضاء المزدو 

حینما صدر ١٩٨٩ن العراق دخل خانة الدول ذات القضاء المزدوج عام أ من المعلوم
، وقد ١٩٧٩لسنة ٦٥قانون التعدیل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم ) ١٠٦(القانون 

مرجع سابق - الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة-عصام عبد الوهاب البرزنجي. انظر د-١
.١٨١ص

الذي جعل الإعتراض )قانون الجمعیات ( ٢٠٠٠لسنة ) ١٣(نون المذكور بقانون رقم ألغي القا- ٢
انظر . یوما من تاریخ التبلیغ ویكون قراره بهذا الشأن باتا ٣٠على القرار أمام وزیر الداخلیه خلال 

.٢٢٠ص ٢٠٠٠عام- المجلد الرابع - مجلة الحقوق - الجدید في التشریع العراقي-غازي فیصل.د
لسنة ١٧٨وقانون نقابة الصحفیین رقم ١٩٦٥لسنة ١٧٣من ذلك مثلاً قانون نقابة المحامین رقم - ٣

١٩٧٩لسنة ٥١وقانون نقابة المهندسین رقم ١٩٨٤لسنة ٨١وقانون نقابة الاطباء رقم١٩٦٩
١٩٧٩لسنة ٥١وقانون اطباء الاسنان رقم ١٩٦٩لسنة ١٨٥وقانون نقابة المحاسبین والمدققین رقم 

انظر للتفصیل في طبیعة القرارات الصادرة من الاتحادات والنقابات المهنیه .١٩٨٧لسنة ٤٦ورقم 
عبد المطلب . د. والجهة التي تتولى النظر فیها  وموقف القضاء الاداري الفرنسي والمصري

–رسالة ماجستیر–تحدید الإختصاصبین القضاء العادي والقضاء الإداري في العراق - الهاشمي
.١٢١-١١٨ص- ١٩٩٢–جامعة بغداد / كلیة القانون



-٦٢-

ي إختصاص محكمة تتمثل فمنه قاعدة عامة ) د-ثانیاً / ٧(قرر هذا القانون بموجب المادة 
القضاء الإداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات ذ تختص محكمةالقضاء الاداري، إ

التي لم یعین مرجع التي تصدر من الموظفین والهیئات في دوائر الدولة والقطاع العام الإداریة
قررت جملة من من ذات المادة، فقدالخامسةفقرة الوعاد لتكرارها مرة اخرى في ،للطعن فیها

المشرع ضاء الإداري بالنظر فیها، فضلاً عن قیام ات، التي لا تختص محكمة القستثناءالإ
القضاء العراقي بنظر الطعن في  ختصاص عدد من القوانین المانعة لإباصدار العراقي 

.الإداریةطبیعتها من رغم الى الالقرارات الصادرة بموجبها والمنازعات الناشئة عنها 
اري من نظر في محكمة القضاء الإدإختصاص ویرى بعض الفقه أن ما أدخل في 
القضاء العادي ممثلاً في محكمة أمام للطعن فیه صحة الأوامر والقرارات هو بكامله كان قابلاً 

أمام وهذا یعني برأیهم بان لا جدید في الأمر ولسنا .البداءة قبل إنشاء محكمة القضاء الإداري
ة العامة في كل المنازعات القضاء الإداري بالمعنى القانوني الذي انشا من اجله لیكون له الولای

)١(.فقهاً وقضاءالإداریةوفق ما تعنیه مفهوم المنازعات إستثناءمن دون الإداریة

:التي وردت في هذه المرحلة الى نوعین اساسییناتستثناءویمكن تقسیم الإومع ذلك 
قابة ذ استثنى من ر إات التي اوردتها التشریعات السابقة، ستثناءجمیع الإ–النوع الاول 

التي رسم القانون طریقا للتظلم منها أو الإداریةمحكمة القضاء الاداري جمیع القرارات 
.السیادةأعمالعادة التأكید على تحصین إفضلاً عنعلیها أو الطعن فیها، الإعتراض

ات الجدیدة التي اوردتها التشریعات بموجب قانون التعدیل الثاني لقانونستثناءالإ–النوع الثاني 
نظر منعت القضاء منمجلس شورى الدولة والعدید من التشریعات التي تلت صدوره، والتي 

ما نص علیه قانون التعدیل الثاني لقانون همهاولعل أ، و ضمناً العدید من المنازعات صراحة أ
السیادة المراسیم والقرارات التي أعمالذ عدّ من ، إالسیادةأعمالمن اضافة الى مجلس شورى 

لتوجیهات رئیس الجمهوریة وفقاً التي تتخذ تنفیذاً الإداریةها رئیس الجمهوریة، والقرارات یصدر 
)٢(.لصلاحیاته الدستوریة

ات في هذه الفترة نحت منحى سابقتها، بمعنى ان ستثناءومن الجدیر بالذكر ان الإ
تلك على الإعتراضمكان النظر في المنازعات مع النص على إبعضها منع المحاكم من 

مجلة العلوم -بحث –مجلس شورى الدولة ومیلاد القضاء الإداري العراقي - عصام البرزنجي. د-١
.١٥٢ص -١٩٩٠العدد الأول والثاني –القانونیة المجلد التاسع 

.١٩٨٩لسنة ١٠٦من قانون التعدیل رقم ) خامسا/ ٧(المادة - ٢
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لسنة ٤٦مثل قانون الجنسیة رقم م رئاسیة،، ولائیة كانت أجهات بعینهاأمام ) التظلم(القرارات
الاول منع المحاكم من النظر في مشروعیة )١(الملغى الذي جاء بنوعین من الموانع،١٩٩٠

علیها لدى رئیس الجمهوریة الإعتراضجاز ن وزیر الداخلیة، وأبعض القرارات الصادرة م
، تماماً الإعتراضمن ون قراره بهذا الشـان باتاً، والثاني تحصین بعض القرارات الآخر ویك

الذي خص الوزارة بالبت في ١٩٩٦لسنة ١٣قانون الجامعات والكلیات الاهلیة رقم و 
الذي جعل ٢٠٠٠لسنة ١٣المتعلقة بتنفیذ هذا القانون، وقانون الجمعیات رقم الإعتراضات

.ر الصادر من وزیـر الداخلیة برفض تأسیس فرع لدى وزیـر الداخلیةعلى القراالإعتراض
و الاستئناف بنظر بعض ات محكمة التمییز أستثناءوخول البعض الاخر من تلك الإ

قانون التي حظرت المحاكم من النظر في شرعیتها، مثل الأعمالالمتعلقة بالإعتراضات
على قرار الإعتراضالحق في نظر حیث أناط ،١٩٩١لسنة ٣٠الأحزاب السیاسیة رقم 

١٧قانون رقم المییز، و مجلس الوزراء فیما یتعلق بتطبیق القانون لدى الهیئة العامة لمحكمة الت
جاز للسلطة أالذي١٩٨٢لسنة١١٣تعدیل قانون ضریبة الدخل رقم قانون ١٩٩٤لسنة 

قانون هیئة السیاحة ة، و خاصیزیةیعلى مبلغ الضریبة لدى هیئة تمالإعتراضوالمكلف المالیة 
المسؤول حق الذي أعطى الحق لمالك المرفق السیاحي أو مدیره١٩٩٦لسنة ١٤رقم 

جلس الإدارة ویكون قرارها مرفقه لدى اللجنـة الاستئنافیة التي یؤلفها معلى قرار غلق الإعتراض
الوزیر من قبل الذي أجاز الطعن بقرار ٢٠٠٢لسنة ٦٢نهائي، وقانون الاستثمار العربي رقم 

.یزیةیالمستثمر لدى محكمة الاستئناف المختصة بصفتها التم
، صدرت من سلطة الائتلاف المؤقتة جملة من القوانین الخاصة التي ٢٠٠٣بعد عام 

تنظر في العدید من المنازعات المتخصصة دون القضاء مثل، ) هیئات مستقلة(انشئت جهات 
والهیئة العلیا لحلّ نزاعات الملكیة العقاریة، والهیئة الوطنیة )٢(الهیئـة الوطنیــة للنزاهة العامة،

" منه ) ١٩(، والذي قرر في المادة ٢٠٠٦لسنة ٢٦الغي هذا القانون بموجب قانون الجنسیة رقم - ١
فنصت ) ٢٠(، اما المادة "تختص المحاكم الإداریة في الدعاوى الناشئة عن تطبیق احكام هذا القانون

المحاكم یحق لكل طالبي التجنس والوزیر اضافة الى وظیفته الطعن في القرار الصادر من " على 
".الإداریة لدى المحكمة الاتحادیة

من امر تفویض السلطة فیما یتعلق بالمفوضیة العراقیة المعنیة بالنزاهة العامة ) ١(اذ نص المحتوى -٢
وأن المفوضیة هي " .. ، والصادر عن مدیر سلطة الائتلاف المؤقتة على ٢٠٠٤لسنة ٥٥رقم 

ءات الجنائیة من أجل البت والفصل في القضایا المتعلقة الجهاز الوحید المخول للإستعانة بالإجرا
".بإساءة التصرف
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بصدور قانون ادارة الدولة العراقیة العلیا لاجتثاث البعث، والتي تم اقرارها جملة وتفصیلاً 
إنّ تأسیس الهیئات الوطنیـة مثــل الهیئـة " منه على ) أ/٤٩(للمرحلة الانتقالیة، اذ نصت المادة 

اهة العامة، والهیئة العلیا لحلّ النزاعات الملكیة العقاریة، والهیئة الوطنیة العلیا الوطنیــة للنز 
لاجتثاث البعث، یعدّ مصدّقاً علیه، كما یعدّ مصدّقاً على تأسیس الهیئات المشكّلة بعد نفاذ هذا 

...".القانون
خر یتمثل آإستثناءفضلاً عما تقدم فقد نص قانون ادارة الدولة العراقیة المؤقت على 

تؤسّس الحكومة العراقیة الانتقالیة هیئة " منه والتي جاء فیها ) ٥٠(بما نصت علیه المادة 
وطنیة لحقوق الإنسان لغرض تنفیذ التعهّدات الخاصّة بالحقوق الموضحة في هذا القانون، 

اریس تُؤسَّس هذه الهیئة وفقاً لمبادئ ب. وللنظر في شكاوى متعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان
وتضمّ هذه الهیئات مكتباً . الصادرة عن الأمم المتحدة والخاصّة بمسؤولیات المؤسّسات الوطنیة

للتحقیق في الشكاوى، ولهذا المكتب صلاحیة التحقیق بمبادرة منه أو بشكوى ترفع في أيّ 
".ادّعاءٍ بأنّ تصرفات السلطات الحكومیة تجري بغیر وجه حقٍّ وخلافاً للقانون

ئیة مثل قانون العقود ذات اختصاصات قضاإداریةنشاء جهات ص على إاو قد ین
في وزارة إداریة، الذي نص على تشكیل محكمة ٢٠٠٤لسنة ) ٨٧مر رقم الأ(العامة 

ت العامة الحكومیة إذا مقدم العطاء على قرار التعهداإعتراضتختص بالنظر في )١(التخطیط،
لمنافسة الحرة لمناقصة قیدت وبشكل غیر عادل احكام اأو یعتقد بأنأنه ظلم كان یعتقد إ

)٢(.بعده عن المنافسة بطریقة غیر لائقةوالنزیهة وبأسلوب أ

یة حال فقد حاول المشرع العراقي خلال هذه الفترة الاستجابة لدعوات الفقه وعلى أ
ع المنادیة بضرورة التخلص من مثل تلك النصوص التي یزخر بها التشریع العراقي لتناقضها م

والذي جاء ٢٠٠٥لسنة ١٧مبدا كفالة حق التقاضي، وذلك من خلال اصدار القانون رقم 
".قانون الغاء النصوص القانونیة التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى" تحت عنوان 

ن المشرع قد تخلص وبشكل قطعي ونهائي من ولعل عنوان القانون یوحي لأول وهلة بأ
كانت تؤكد )المادة الاولى(عنوان القانون، ولعل باكورة القانونلعمومیة اً تلك النصوص، نظر 

رة ینما وردت في القوانین والقرارات الصادلغى النصوص القانونیة أت" ذ نصت على ما تقدم، إ
التي تقضي ٢٠٠٣/ ٤/ ٩لغایة ١٩٦٨/ ٧/ ١٧عتبارا من من مجلس قیادة الثورة المنحل إ

.٢٠٠٤لسنة ٨٧من الامر ) ثانیاً / ٢(القسم - ١
.من الامر نفسه) أ-١/ ١٢(القسم - ٢
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اشئة من تطبیق القوانین وقرارات مجلس قیادة الثورة بمنع المحاكم من سماع الدعاوى الن
".المنحل

جیدة، وتمنح الفقه بریق أمل من أن المشرع بدأ كثر منوكانت تلك بلا ریب بدایة أ
ختصاصات محكمة القضاء الاداري ات التي وردت على إستثناءالى مدى الإخیراً یتنبه أ
تي ترد على ات الستثناءسرد الإد بعدها لیعان هذا القانون، لكن الطریف في الامر إبالذات

تستثنى قوانین " ذ نصت المادة الثالثة منه على القاعدة العامة التي أوردها في مادته الاولى، إ
راضي لضرائب وقرارات منع التجاوز على أوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ووزارة التربیة وا

".حكام هذا القانونالدولة من أ
تلك ات، بلستثناءلتلك الإسباباً غرابة في موقف المشرع السابق إنه لم یبین أثر كوالأ

صل هو الولایة حیث أن الأ" سباب الموجبة للقانون والتي جاء فیها ات تتناقض مع الأستثناءالإ
ن سلب هذه الولایة منه غیر جائز الا على سبیل مة للقضاء للنظر في المنازعات وإ العا
یؤثر على حقوق المواطن الاساسیة حیث ان النظام السابق قد توسّع بشكل ، وبما لاستثناءالإ

العدالة، ولغرض بناء دولة القانون ر من القضایا وهو منهج یخالف مبدأغیر اعتیادي في الكثی
".والمشروعیة شرع هذا القانون

ن الادارة مأعماللو كان في نیة المشرع الغاء كل النصوص التي تحصن نه ونعتقد أ
و على المادة الثالثة من هذا القانون، أیراد نص عدم إولى الرقابة القضائیة فكان من باب أ

وكأن لكن یبدو ، من القانون سالف الذكر) ٣(الغاء نص المادة الاقل التنبه الى تلك المفارقة و 
.على بسط الرقابة القضائیة على جمیع المنازعاتن یكون عصیاً المشرع العراقي یابى الا أ

المطلب الثالث
العراقي٢٠٠٥بعد صدور دستور النصوص المانعة

على الرغم من صدور قانون الغاء النصوص القانونیة التي تمنع المحاكم من نظر 
، كان یعد بنظر الكثیرین اللحظة الحاسمة ٢٠٠٥المنازعات، فان صدور دستور العراق لسنة 

وكفالة حق إستثناءعلى جمیع المنازعات بلا ولایة القضاء في مسألة النصوص المانعة من مدّ 
سلفنا، وتجاوز ذلك الى النص دستور على كفالة حق التقاضي كما أكد هذا الالتقاضي، فقد أ

داري لقوانین على تحصین أي عمل أو قرار إیحظر النص في ا" منه على ) ١٠٠(في المادة 
".من الطعن
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ن كل ذلك لم تها العدیدة، نقول، إمادة وتفسیرادون الخوض في تفصیلات هذه المن و 
ذ صدرت بعد صدور دستور ات المقیت، إستثناءیمنع المشرع العراقي من الاستمرار بنهج الإ

و بعض المنازعات، صراحة أالعدید من التشریعات التي منعت المحاكم من النظر ب٢٠٠٥
من ) ١٠٠(دة نص الماحولن یمن دون أ، على وفق النسق التشریعي السالف الذكر، ضمناً 

:قرارها، ومن ذلك على سبیل المثال لا الحصرمن إالدستور 
المعدل الذي أعطى للمعترض حق تمییز قرار ٢٠٠٦لسنة ٢٧قانون التقاعد الموحد رقم :ولاً أ

لدى محكمة التمییز ، منه) ثالثاً / ٢٠(لجنة تدقیق قضایا المتقاعدین المشكلة بموجب المادة 
.الهیئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمییزیةالاتحادیة، بدلاً من 

قرر في المادة يالذ، ٢٠١١لسنة ١٨قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم :ثانیاً 
ن تتولى لجنة تدقیق قضایا المتقاعدین المنصوص علیها في قانون التقاعد الموحد منه أ) ٧٠(

حكامه، مع تمییز تقاعدیة الناشئة عن تطبیق أق الالمتعلقة بالحقو الإعتراضاتالنظر في 
.محكمة التمییز الاتحادیة بطبیعة الحالأمام قراراتها 

ن یتولى أالذي نص على ، المعدل٢٠٠٥لسنة ٢٤قانون إعادة المفصولین السیاسیین رقم :ثالثاً 
ات المفصولین تشكیل لجنة مركزیة تنظر في طلب، الوزیر ورئیس الدائرة غیر المرتبطة بوزارة

أو رئیس الدائرة غیر المرتبطة بوزارة للموافقة علیها ، السیاسیین، وتقدم توصیاتها إلى الوزیر
خلال مدة أقصاها شهر من تاریخ تقدیم التوصیة، وقرار الوزیر أو رئیس الدائرة غیر المرتبطة 

)١(.اءلجنة مشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزر أمام بوزارة قابل للتظلم منه 

، وتتكون الهیأة الوطنیة ٢٠٠٨لسنة ١٠قانون الهیئة الوطنیة العلیا للمساءلة والعدالة رقم :رابعاً 
العلیا للمساءلة والعدالة من سبعة أعضاء یقترحهم رئیس مجلـــس الوزراء، ویوافق علیهم 

قابلة للطعن وقرارات الهیئة، ویصادق علیهم مجلس الرئاسة، مجلس النواب بالأكثریة البسیطة
)٢(.هیئة التمییز للمساءلة والعدالةأمام فیها 

، الذي منح هیئات الاستثمار في الأقالیم ٢٠٠٦لسنة ١٣قانون الاستثمار رقم :خامساً 
وتشجیعه بالتشاور مع الهیأة الوطنیة ، والمحافظات سلطة إصدار إجازات الاستثمار

.من قانون اعادة المفصولین الساسیین) ٨(المادة - ١
نون الهیئة من سبعة قضاة من غیر المشتملین من قا) تاسعاً / ٢(تتشكل اللهیئة التمییزیة وفقا للمادة - ٢

یرشحهم مجلس القضاء الأعلى ، ویصادق علیهم مجلس النواب ، ، بأحكام وإجراءات اجتثاث البعث
.یرأسهم القاضي الأقدم
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رئیس هیأة الإقلیم أمام ر رفض منح الإجازة ولصاحب المشروع حق التظلم من قرا، للاستثمار
على أن ینظر رئیس ، أو المحافظة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تبلغه بقرار الرفض

رئیس وزراء أمام وقرار رئیس الهیئة قابل للتظلم منه ، الهیئة التظلم خلال مدة سبعة أیام
)١(.خلال خمسة عشر یوما ویكون قراره باتا. الإقلیم أو المحافظ

النظر في سحب إختصاص، والذي ٢٠١٠لسنة ١٣قانون هیئة نزاعات الملكیة رقم :سادساً 
)٢(:قضائیة نص على تشكیلها منناطها بهیئة من المحاكم وأمنازعاتها 

قاضٍ من المستمرین في الخدمة أو المتقاعدین یسمیه رئیس مجلس القضاء الأعلى : أولاً 
) . رئیساً (

دائرة التسجیل العقاري من ذوي الخبرة یسمیه مدیر عام دائرة التسجیل موظف من: ثانیاً 
) . عضواً (العقاري 

موظف قانوني یرشحهُ رئیس الهیئة من العاملین فیها ولدیه ممارسة في العمل القانوني : ثالثاً 
).عضواً (أو في مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات 

لتشكیلها غیر لا تعد بحال من الاحوال محكمة نظراً ن هذه الجهةولا یخفى على احد أ
ذات اختصاصات إداریةیحولها من هیئة ن وجود قاض في تركیبتها لاالقضائي، خاصة وإ 

.على ولایة المحاكم العامةإستثناءقضائیة الى محكمة حقیقیة، ومن ثم یمثل النص علیها 
، التي منعت المحاكم المدنیة من ٢٠٠٨سنة ل) ١(تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم :سابعاً 

ن استبعدها قانون التعدیل الثاني لقانون بعد أ–الإداریةنظر المنازعات المتعلقة بالعقود 
قضاء الاداري وأبقى اختصاص النظر فیها مجلس شورى الدولة النافذ من ولایة محكمة ال

المحكمة إختصاصمن ریةالإداوجعلت النظر في منازعات العقود –لمحاكم المدنیة ل
.٢٠٠٤لسنة ٨٧شار الى تشكیلها قانون العقود الحكومیة رقم ، التي سبق وأن أالإداریة

تتشكل المحكمة تشكل في وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي بقرار من وزیر التخطیط و 
رئاسة قاضي ینسبه ات مقدمي العطاءات بإعتراضبالنظر في ، تختصوالتعاون الإنمائي

جلس القضاء الأعلى وعضویة ممثل عن وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي لا تقل درجته م
تحاد الغرف التجاریة فیة عن مدیر عام وممثل عن كل من إتحاد المقاولین العراقیین وإ الوظی

.٢٠٠٦لسنة ١٣من قانون الاستثمار رقم ) رابعاً / ٢٠(المادة - ١
.٢٠١٠لسنة ١٣من قانون هیئة نزاعات الملكیة رقم) ٥(المادة - ٢



-٦٨-

نها لیست في تشكیلة المحكمة یدرك بلا ریب أوالمتمعن )١(من ذوي الخبرة والاختصاص،
ختصاصات قضائیة منحها المشرع صلاحیات قضائیة من جهة، ذات إإداریةسوى لجنة 
نشئت بموجب أُ ن محكمة لك المخالفة التشریعیة الواضحة، إذ لم نسمع قبلاً أویدرك كذ

.تعلیمات
المقدمة من الإعتراضاتبالنظر في ) المحكمة(یة حال تختص هذه اللجنة وعلى أ

عن الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة مقدمي العطاءات على قرارات الإحالة الصادرة 
)٢(.والأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم

.٢٠٠٨لسنة ١من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ) أ- ثانیا/ ١٠(المادة - ١
.٢٠٠٨لسنة ١من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ) ثالثاً /١٠(المادة - ٢
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المبحث الثاني
من النصوص المانعة من الرقابة القضائیةالقانونيموقف ال
ن ن التشریعات العراقیة زاخرة بالنصوص التي تمنع المحاكم میخفى على أحد أألا

محكمة اختصاصاتات التي ترد على ستثناءوما الإ،و تلكزعة أبسط رقابتها على هذه المنا
في ،وقد نادى الفقهسلفنا،كما أالقضاء الاداري الا غیض من فیض  ودلیل بسیط على ذلك

بضرورة الغاء مثل هذه ،كل المناسبات التي یتم فیها التعرض للقضاء الاداري في العراق
.الإداریةوامر نازعات المتعلقة بالقرارات والألمالنصوص وبسط ولایة المحكمة على جمیع ا

ما فتأت الدساتیر الدستوري، الذي وكان الدافع الى ذلك تحقیق مبدأ كفالة حق التقاضي 
زدهرت ومع ذلك إ، كما اسلفنا٢٠٠٥ور الى دست١٩٢٥العراقیة تنص علیه منذ دستور 

.ع عدةالمشرع ذاته، وتحت مبررات وذرائات وتوسعت على ید ستثناءالإ
لذا كان لنا ،ات على الولایة العامة للقضاء محل نظر وانتقادستثناءن الإلا جدال في أو 

ات، على أن نعرج ستثناءالعراقي من تلك الإوالتشریع ن نبحث في هذا المجال في موقف الفقه أ
من تلك النصوص، وكما سیأتي م منتقصاً كان أمر، موسعاً على دور القضاء في هذا الأ

: بیانه
المطلب الاول

)١(موقف الفقه من النصوص المانعة

ن تبني بني مبدأ كفالة حق التقاضي، الا أن الدساتیر العراقیة تواترت على تلقد أسلفنا أ
ات ستثناءیراد الكثیر من الإمن دون إ–في الواقع –الدساتیر العراقیة لهذا المبدأ لم یحل 

ه العراقي، الذي كان بحث وتحلیل من قبل الفقات مدارستثناءالتشریعیة، مما جعل تلك الإ
یجاد حاول إو قد ینتقد بعضها ویات، أو ینتقد إیرادها، أستثناءیجاد مبررات لتلك الإیحاول تارة إ

:یان كل من تلك الاتجاهات الفقهیةلبعضها الاخر، وسوف نحاول فیما یلي باتبرر الم
ات تشریعیة إستثناءتجاه المشرع الى ایراد یجاد مبررات لاول بعض الفقه إحا–الاتجاه الاول 

ذ ما من من عدم قناعتنا بتلك المبررات، إوعلى الرغم،تمنع المحاكم من ممارسة ولایتها العامة

مجلس شورى -عصام عبد الوهاب البر زنجي. للوقوف على جانب من انتقاد الفقه العراقي أنظر د-١
محكمة القضاء الاداري في ضوء القانون –فاروق أحمد خماس . ، د١٥٢ص-مرجع سابق- ولةالد

.٢٣٠ص - ١٩٩٠- ٢و١العددان -المجلد التاسع–مجلة العلوم القانونیة –١٩٨٩لسنة ١٠٦
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دون الافراد وحقهم في الطعن بالقرارات من یعد سبباً كافیاً للحئول -مهما كان وجیهاً - مبرر 
ها بشيء من الاختصار، ویمكن حصر أهم تلك ن علینا التعرض للكن نعتقد إ، الإداریة

:الاسباب بما یلي
: وظیفة الدولة-ولاً أ

كثرة وظائف الدولة وظهور الحاجة الى توسیع سلطات الحكومة المعاصرة لمواجهة ان 
لا یتفق مع رقابة القضاء، تلك ) ١(التطور السریع للحیاة الاقتصادیة وما یقع من ازمات خاصة

یز بالبطء والتعقید وعدم ادراك الاعتبارات الفنیة التي تصدر عنها قرارات الرقابة التي تتم
الإدارة، فضلاً عن المهام الجسیمة الملقاة على عاتق القضاء وكثرة الدعاوى وتراكمها نتیجة 

.المتعلقة بالتطبیق الیوميالإداریةكثرة المنازعات الناشئة عن بعض القرارات 
ن القضاء الاداري الیوم یدخل في إطار القضاء اویمكن الرد على كل ما تقدم 

ستعجال طابع وتعلق حقوق الافراد بها یجعل الإالإداریةن طبیعة المنازعة المستعجل، كما أ
لص من تراكم الدعاوى بطریقین، الأول أن تتوخى الادارة الدقة في لصیق بها، ویمكن التخ

تتقاسم فیما بینها عبء العدد ضاء الإداريالقمحاكم انیة إنشاء عدد من تخاذ قراراتها، والثإ
.فراد من الطعن القضائي، لا عن طریق منع الأالإداریةالمتزاید من الدعاوى 

: الإداریةالأعمالطبیعة - ثانیاً 
والطبیعة السریة لبعض المنازعات التي یقضي الإداریةالأعمالخصوصیة بعض ن إ

ن یترك من جهة، وضرورة أالإداریةج الهیئات الصالح العام عدم عرضها على الغیر من خار 
السلطة المطلقة في تصریف بعض شؤونها والفصل -عتبارات المصلحة العامة لإ–للأدارة 

عتبار انها ستهدف في ، على إخرىمن جهة أفي المنازعات الناشئة عنها بمعزل عن القضاء
)٢(.ردیة الضیقةمطلق الاحوال الى تحقیق المصلحة العامة، ولیس المصالح الف

ركه للقضاء، فاذا ما و سریتها یمكن تویمكن الرد على ذلك إن تقدیر أهمیة المنازعة أ
نظر تلك المنازعة بطریقة ن المنازعة تتعلق بمسائل سریة لا یجوز عرضها قررقدر القاضي إ

ن تعسف دود من ناحیتین، الاولى إدارة للصالح العام، فهو مر سریة، أما القول باستهداف الإ

منشأة –قضاء الإلغاء –ولایة القضاء الإداري على أعمال الإدارة –عبد الغني بسیوني . د- ١
.١٣٤ص - ١٩٨٣–الاسكندریة –المعارف

مشكلة أستبعاد المشرع لبعض القرارات الإداریة من رقابة القضاء –سلیمان محمد الطماوي . د-٢
.٤٢٢ص -١٩٦١-١٢السنة –٤و٣العدد - بغداد–مجلة القضاء –الإداري 
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المصلحة العامة اصبحت الیوم من أكثر أسباب دارة باستخدام سلطتها وتغییها غایة تجانبالإ
الا لتحقیق الموازنة ما بین صلاً ومن جهة ثانیة لم یقم القضاء الإداري ألغاء الیوم،الطعن بالإ

.المصالح العامة والخاصة
: التشریعيختصاصالإ–ثالثاً 

صل ات التي ترد علیها، واذا كان الأستثناءواعد العامة والإفالمشرع یختص بوضع الق
م عادیة، وأن إیراد كانت أإداریةالعام هو تقریر ولایة القضاء العراقي في نظر المنازعات كافة، 

وضمن )١(ات من شأنها أن تقید من هذه الولایة أن وجدت یجب أن تكون بنص خاصإستثناء
على مثل هذه النصوص إعتراضسیره، ومن ثم لا أضیق الحدود من دون التوسع في تف

)٢(.نصیاع والطاعةلمانعة لو اوردها المشرع صراحة، إذ لا نملك إزاء إرادة المشرع سوى الإا

بالمسلك السلیم، خاصة ن الاستسلام لارادة المشرع لیست دوماً ونرد على ذلك بالقول إ
قبل الخطأ والصواب، ولو لا تلك ن المشرع وما یصدر عنه جهود تتصف بالبشریة التي توإ 

الطبیعة البشریة لما سمعنا بما یسمى بالرقابة على دستوریة القوانین، ولما كانت هنالك حاجة 
.بین آونة واخرى- و فقهیاً تشریعیاً أ–الى مراجعة التشریعات 

:ویقسم هؤلاء النصوص المانعة الى قسمین یختلفان في الحكم القانوني–الاتجاه الثاني 
تمنع المحاكم من و الادارة تماماً، أأعمالات التي تمنع المحاكم من مد ولایتها على ستثناءالإ-اولاً 

ي في ذلك ان تكون رقابتها ذاتیة أم بناء ویستو - حالتها للادارة للرقابة علیها نظر المنازعات وإ 
نها تمنع الفرد دستوریة لأات غیرإستثناءتعد –م رئاسیاً أكان التظلم ولائیاً على تظلم، وسواء أ

.وتفصیلاً لتي تحققها الرقابة القضائیة جملةمن المزایا ا
فرد ام لجنة سواء أكان –دارة الطعن بما یصدر من قرارات عن الإباحتات التي أستثناءالإ–ثانیاً 

على إستثناءتنشيءن كانت وهي وإ و الاستئناف، جهة قضائیة، محكمة التمییز أأمام –
ن الا إ–ن النزاع سیؤول في النهایة الى القضاء لیقول كلمته فیه أولو - یة العامة للقضاء الولا

ات السابقة التي تؤدي الى حل ستثناءخف وطأة من الإأإستثناءمثل هذه النصوص تشكل 
. النزاع نهائیاً بمعزل عن القضاء

.٣٣٨ص –مرجع سابق –عبد الرحمن نورجان . د- ١
. وكذلك د١٥٤ص –مرجع سابق –مجلس شورى الدولة –زنجي عصام عبد الوهاب البر . د-٢

الإختصاصالتشریعي للإدارة في ظل الظروف - وسام صبار عبد الرحمن .د.٧–وسام العاني 
٢٨٤ص –١٩٩٤- جامعة بغداد / كلیة القانون –رسالة دكتوراه –دراسة مقارنة –العادیة 
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المحاكم أمام قاضي صل العام في التو أن الأفي حالة هذه النصوص هستثناءووجه الإ
یجب ان یتم على درجتین لتوفیر الضمانات اللازمة للمتقاضین وان هذه النصوص تسلب من 

)١(.المحاكمأمام المتقاضین درجة من درجات التقاضي 

خفیف وآخر ثقیل الوطأة، فهي جمیعاً إستثناءنه لیس هنالك من یرد على هذا الرأي بأو 
ات ذات ستثناءعلى الولایة العامة للقضاء من حیث الاصل، وجمیع هذه الإات ترد إستثناء

تنتقص من حق التقاضي الذي یكفله القانون، تمثل صورة سالبة طبیعة واحدة، فهي جمیعاً 
ن القول بأن هذه النصوص تسلب تبعة ودرجاته المقررة قانوناً، وإ لحقوق التقاضي واصوله الم

في حقیقة الامر درجات التقاضي ربما یكون غیر دقیق لكونها من المتقاضین درجة واحدة من
لان الطعن لدى محكمة التمییز لا یشكل في هذه الحالة درجة )٢(ساساً،تسلب كل التقاضي أ

و یعطي الحق للمتقاضین بالترافع أو ابداء دفوع أو تقدیم مستمسكات أمن التقاضي الفعلي، ولا
وراق الدعوى والدفوع القانونیة المقدمة في المرحلة دقیق أمجرد مرحلة لتبیانات جدیدة، فهي

ن القرار التمییزي الصادر في ضوء طعن تمییزاً في الدعوى، كما وأالسابقة من التقاضي قبل ال
ساساً في تعلیله ونتیجته على ما قدم من دفوع ومستمسكات قانونیة في یعتمد أالإعتراض

یة مرحلة یعني أن أي تقصیر أو عجز أو حتى سهو في أة التمییز مما المرحلة السابقة لمرحل
.من التقاضـي السـابقة سیؤثر بالتأكید سلباً على نتیجة القرار التمییزي

التي تنظر في بعض الإداریةولعل الكلام المتقدم ینطبق على المجالس واللجان 
نة أكبر لحقوق الأفراد سعیاً منه في توفیر ضما-حاول المشرع العراقي ذ ، إالإداریةالمنازعات 

أن ینیط بعض -في التقاضي وتحقیق نوع من الموازنة بین مصلحة الإدارة والمصالح الخاصة
قضائي أبتداءً إختصاصذات الصبغة الخاصة إلى لجان أو مجالس ذات الإداریةالمنازعات 

بغة القضائیة تجمع فیها الخبرة الفنیة اللازمة وسرعة البت في المنازعات وإسباغ نوع من الص
.على تشكیلها وإجراءاتها كأن یكون رئیس اللجنة أو أحد عناصرها قضائیاً 

مرجع -لرقابة القضائیة على أعمال الادارة في العراقا- عصام عبد الوهاب البرزنجي. أنظر د- ١
.١٨١ص- سابق 

- القیود الواردة على إختصاصالقضاء الاداري–عادل حسین شبع : لمزید من التفاصیل راجع - ٢
.الباب الاول–٢٠٠٤-جامعة بغداد / كلیة القانون –اطروحة دكتوراه –دراسة مقارنة 
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ونحن بدورنا )١(إلى عدم أمكانیة أعتبارها كذلك،ن الاتجاه الغالب من الفقه یذهب الا أ
طلاق صفة القضاء على مثل هذه الجهات لمجرد وجود عنصر من القضاء أمكانیة إلا نرى 

بع الأجراءات القضائیة في تنفیذ مهمتها حتى لو كانت القرارات الصادرة عنها فیها أو كونها تت
ذات حجیة، وذلك لإنتفاء المواصفات اللازمة لقیامها كمحكمة قضائیة أساساً، إلى جانب كونها 

. خارج التنظیم القضائي التي جاءت به قوانین التنظیم القضائي المتعاقبة
تئناءات التي توردها القوانین على ولایة القضاء قد البعض إلى أن الأسفي حین یذهب

تلائم المنازعات نهاتجد مبررها في قواعد القانون الخاص التي ألف القاضي العراقي تطبیقها لا
ولذلك تحال هذه المنازعات إلى لجان أو مجالس ذات ،الناشئة جراء تطبیق هذه القوانین

.ریاً بمعناه الدقیققضائي أقرب إلى أن یكون قضاءً إداإختصاص
لتحصین بعض -كلاً او جزءً - راء السالفة المؤیدة على الرغم من الأ-لاتجاه الثالث ا

أن یرى - ونحن نؤیدهم في ذلك –ن بعض الفقه الا أمن الرقابة القضائیة، الأعمال
بمبدأ تعد مخالفة للدستور إذ أنها تخل لنصوص التي تمنع التقاضي أطلاقاً، وبكل اشكالها، ا

القانون، كما أن حریة التقاضي من الحریات الشخصیة التي كفلها الدستور، فكل أمام المساواة 
) ٢(.إنسان یملك حق المطالبة بحقه في الدفاع عنه والتقاضي بشأنه

علیه كیف یكون حق التقاضي مكفولاً للمواطنین جمیعهم مع وجود هذا العدد الكبیر من 
ومن ثم فأن التناقص صارخ بین النص الدستوري ؟تقاضيالتشریعات المانعة لحق ال

ن یغلق باب الطعن المشرع ممارسة هذا الحق، أي أوالنصوص القانونیة، ولذا لا یملك 
إذا ما ) غیر دستوریة(ة مخالفة للدستور ، وتعد النصوص المانعالقضائي بوجه الافراد نهائیاً 

بدلاً -وانه على المشرع ) ٣(منع او التقیید،لم یجز الدستور مثل هذا الصدرت عن المشرع اذا

ي التكییف القانوني للقرارات الصادرة من المجالس او اللجان ذات للوقوف على رأي الفقه ف- ١
المجالس واللجان الإداریة ذات –ضامن حسین العبیدي . انظر د، الإختصاصالقضائي 

ص –١٩٨٤- جامعة بغداد / كلیة القانون - رسالة ماجستیر- الإختصاصالقضائي في العراق
١٥١- ١٤٢    .

بحث منشور في مجلة القضاء –قضاء العراقي على القرار الاداري رقابة ال–ضیاء شیت خطاب - ٢
.٢٣٨ص –١٩٥٥السنة الثالثة عشر - تشرین الاول –العدد الرابع - 

لسنة ١٠٦محكمة القضاء الإداري في ضوء صدور القانون رقم –فاروق أحمد خماس . د: راجع- ٣
ص -مرجع سابق- الرحمن وسام صبار عبد .و د٢٣٣–٢٣٠ص - مرجع سابق –١٩٨٩
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لغاء جمیع تلك النصوص المانعة إیقوم بن أ-ات والنصوص المانعة ستثناءیغال في الإمن الإ
ى، ولا بأس خر من جهة أختصاصات القضاء الاداري العراقيیحاول توسیع إمن جهة، و 

كامل بذلك القضاء الاداري لیتداري من الرقابة القضائیةبالنص على حظر تحصین أي عمل إ
. في العراق

المطلب الثاني
الموقفان التشریعي والقضائي من النصوص المانعة

من ن المشرع العراقي راء الفقهیة سالفة الذكر، وجدنا أللاعلى ما تقدم، وتأكیداً عطفاً 
خرى، حاولا التخفیف من غلواء تلك النصوص المانعة، جهة، والقضاء العراقي من جهة أ

من الطعن، الإداریةالأعمالویتضح ذلك من بعض المحاولات التشریعیة التي منعت تحصین 
:و تلك التي قامت بالغاء النصوص المانعة كلیة، وسوف نحاول بیان كل مما تقدم فیما سیأتيأ

الفرع الاول
الموقف التشریعي من النصوص المانعة

ثل في هیمنة النصوص المانعة للرقابة ن ینكر الخلل التشریعي الكبیر، المتملیس لأحد أ
من دستور ) ١٠٠(ن نص المادة تقد البعض أالقضائیة على النظام القانوني العراقي، لذا فقد اع

بانتهاء ما یسمى بالنصوص المانعة، او العراقي یعد تصحیحا للوضع القائم، وایذاناً ٢٠٠٥
، ازعاتاء من نظر بعض المنلكل النصوص التشریعیة التي منعت القضعلى الاقل لاغیاً 

على ما تقدم وندلل على ذلك لا تدلل نهائیاً ) ١٠٠(ن المادة ونحن نعتقد على خلاف ذلك أ
:بالتالي

)١():١٠٠(الطبیعة القانونیة للمادة –ولا أ

ان القواعد الدستوریة عموماً ثار بشأنها جدل فقهي واسع، فهل لابد من الاشارة اولاً الى
ن لها طبیعة أخرى غیر قانونیة، كأن تكون نیة بالمفهوم الضیق للكلمة؟ أم أهي قواعد قانو 

راء قد تعددت في هذا المجال، اذ أنقسم الفقه الدستوري سیاسیة؟ والواقع أن مدارس قد ظهرت وآ

دراسة دستوریة مقارنة رسالة دكتوراه –حق التقاضي –عبد االله رحمة االله البیاتي .وما بعدها، د٢٨٤
.١٥١ص –١٩٩٨جامعة بغداد –كلیة القانون –

الجامعة المستنصریة / كلیة القانون –راجع في هذا الصدد تعلیقنا على هذه المادة في مجلة الحقوق - ١
.وما بعدها٢٥٦ص - ٢٠١٠–١٢و١١العددان /
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ذهب الأول منها إلى أن القواعد الدستوریة تعد قواعد قانونیة بالمعنى )١(إلى أكثر من اتجاه،
مة، في حین أنكر الاتجاه الثاني الطبیعة القانونیة للقواعد الدستوریة، مستنداً في ذلك الدقیق للكل

الى فقدان عنصر الجزاء، أما الاتجاه الثالث فیذهب إلى القول بأن للدستور طبیعة سیاسیة وأن 
إن القواعد الدستوریة لا یمكن أن تبین طریقة ممارسة السلطة دون أن هذه الطبیعة تكمن في

وفقا لهذا –دد أو تكرس القابضین على هذه السلطة، ومن ثم فأن طبیعة القواعد الدستوریة تح
هي طبیعة سیاسیة، وللدستور مدلول سیاسي وان تضمنت الوثیقة الدستوریة قواعد -الاتجاه 

.ذات طبیعة قانونیة
:وأیاً ما كانت طبیعة القواعد الدستوریة فانها تقسم الى نوعین 

وهي النصوص التي صیغت بشكل قواعد قانونیة محددة تتعلق ): الوضعیة(تقریریة القواعد ال.١
بمراكز قانونیة واضحة المعالم وقابلة للتطبیق المباشر وتكون ملزمة لسلطات الدولة، فهي 

.حكام القانون الوضعيدة تنتمي في مظهرها وجوهرها الى أنصوص محد
التي جاءت بشكل عبارات رنّانة، وتحمل مُثلاً وهي النصوص ): المنهجیة(القواعد التوجیهیة .٢

علیا وتتضمن توجیهات عامة وأماني وأهدافاً وبرامج عمل تسعى الدولة إلى تحقیقها، أي لا 
تكون قانونیة محددة وقابلة للتطبیق المباشر، ولا تكون ملزمة لسلطات الدولة، فهي بمثابة 

م قواعد ملزمة یمكن الاحتجاج بها، ن تعتبر من ثیمكن أمباديء غیر محددة النصوص ولا 
یكمن ولهما التزام سیاسي ، أوعلیه تتجرد من صفة الالزام الفوري ویلتزم المشرع ازائها بالتزامین

صدار التشریعات اللازمة لوضع هذه المباديء موضع لإ–المشرع –في وجوب تدخله 
مخالفة هذه المباديء والقواعد یستطیعن المشرع لاالتزام قانوني یكمن في أالتنفید، وثانیهما 

.فیما یصدره من تشریعات والا فان عمله یعد غیر دستوري
من الدستور تعد في رأینا قاعدة توجیهیة ) ١٠٠(ن المادة نقول أوبتطبیق ما تقدم 

وتلزمه ، موضع التطبیق من جهةجل وضعهامجلس النواب العراقي التدخل من أتقتضي من
الا ، لفتها فیما یضع من تشریعاتبعدم مخا–لسلطات الاخرى في الدولة ولاً قبل الافراد واأ–
لا تعدو ان ) ١٠٠(ن الواقع افصح عن مخالفة بینة وقع فیها مجلس النواب، وعلیه فالمادة أ

أعمالاً تخاذها ضماناً لسیادة القانون و ن خطوات لابد للمشرع العراقي من إتكون خطوة من بی
ستكمال هذه الخطوة بخطوات لاحقة الى إ-المشرع العراقي -ندعوه ه وعلی، لمبدأ المشروعیة

ص - ٢٠١١–بغداد –مطبعة الكرادة - الوجیز في نظریة الدستور–راجع في هذا الصدد كتابنا - ١
.وما بعدها٦٠
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خرى لمنع هذا التناقض الواضح بین النص الدستوري كتعدیل بعض النصوص والغاء أتؤكدها،
.والواقع العملي

:التطبیقات المقارنة –ثانیاً 
العراقي من الدستور ) ١٠٠(و المطابقة ما بین نص المادة قد یحاول البعض التقریب أ

داري من ص في القوانین على تحصین أي عمل أو قرار إیحظر الن" التي نصت على 
التقاضي " ، والتي نصت على ١٩٧١من الدستور المصري لسنة ) ٦٨(، مع المادة "الطعن

حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضیه الطبیعي، وتكفل الدولة 
حظر النص في القوانین وی. ن المتقاضین وسرعة الفصل في القضایاتقریب جهات القضاء م

".داري من رقابة القضاءعلى تحصین أي عمل أو قرار إ
دون نص المادة ) ٦٨(ول دقة نص المادة تلك المحاولة مردودة لسببین، الأن مثلالا أ

بة داري من رقاالنص على تحصین أي عمل أو قرار إ) ٦٨(ظرت المادة ، فقد ح)١٠٠(
، فالمشرع المصري لم ینكر البتة أن هنالك طرق أخرى للطعن، الا انه تنبه الى القضاء حصراً 

كد على عدم جواز منع الافراد من فراد هي الرقابة القضائیة، لذا أكثرها تحقیقا لصالح الاأن أ
.الالتجاء الیها لرفع الظلامة عنهم

سیرات والتأویلات، فها هي المحكمة ما النص العراقي فقد جاء عاماً، فتح الباب للتفأ
ن عن تفسیر الفقه لها، فاذا كان أغلب الفقه یرى أالاتحادیة العلیا تفسرها بشكل یختلف تماماً 

سالیب ضاء فسره بشكل مختلف لیشمل جمیع أنص المادة یعني ضمناً الرقابة القضائیة، فان الق
.ضاء، كما سنبین لاحقاً م سیاسیة، فضلاً عن رقابة القكانت أإداریةالرقابة، 

من الدستور المصري وجود العدید من ) ٦٨(ومن ناحیة ثانیة لم یمنع نص المادة 
ن یقضي السیادة، فكیف لنا أن نتوقع أأعمالهمها ات على ولایة المحاكم، ولعل أستثناءالإ

دة السیاأعمالات، لا تعد ستثناءمن الدستور العراقي على مئات من الإ) ١٠٠(نص المادة 
.سوى صورة من بین صورها

:الواقع التشریعي العراقي–ثالثاً 
نعتقد ان المتتبع للعملیة التشریعیة في العراق یقف حائراً في طبیعة الفكرة القانونیة التي 

كثر من لم یتخذ یوماً مسلكاً واحداً، فأن مشرعنا، اذ أتجمع شتات النظام القانوني العراقي
ن التخبط تة والتي تعالج ذات الموضوعات، وأعتقد ألقوانین المشتالنصوص المتناقضة، ومن ا

قبل –شد الوضوح، فقد حاول المشرع العراقي ریعي یتضح في الموضوع محل البحث أالتش



-٧٧-

لسنة ١٧صدر القانون رقم ن أات باستثناءالتخلص من هذه الإ-٢٠٠٥صدور دستور 
ستثاءً على القاعدة العامة التي قررها ورد انون أن هذا القالأمر ألكن الطریف في ا،٢٠٠٥
ن الادارة مأعمالسلفنا، ولو كان في نیة المشرع الغاء كل النصوص التي تحصن وكما أ

.نفسه١٧من القانون رقم ) ٣(ولى الغاء نص المادة الرقابة القضائیة فكان من باب أ
ذلك لمخالفتها فاذا كانت النصوص المانعة تعد نصوصاً غیر دستوریة یجب الغاؤها، و 

التقاضي حق مصون ومكفول "ن من الدستور والتي تنص على أ) ثالثاً / ١٩(لنص المادة 
ساس الحكم في سیادة القانون أ، واذا كان حق التقاضي مكفولاً للناس كافة، واذا كانت "للجمیع

أي واز تحصین الدولة، واذا كانت الدولة تخضع للقانون، واذا كان الدستور ینص على عدم ج
الدولة للقانون، أعمالداري من الطعن، وكل ذلك بحكم الدستور فلماذا لا تخضع كل قرار إ

یستثنیها من الخضوع للرقابة القضائیة لینتقص بها من أعمالاً ولماذا یقرر المشرع بعد ذلك 
مبدأ المشروعیة؟

ات، اءستثنن المشرع وعلى الرغم مما تقدم لم یتوان یوماً من الاسراف في الإالا أ
ن یكون عصیاً على وكأن المشرع العراقي یابى الا أووضع القیود على ولایة القضاء العامة، 

.بسط الرقابة القضائیة على جمیع المنازعات
الفرع الثاني 

الموقف القضائي من النصوص المانعة
دور كاشف، ولیس منشيء، –قل العادي على الأ–ن دور القضاء لا یختلف اثنان على أ

لقاضي یبحث عن حل للمنازعة المعروضة علیه من بین تلك المصادر التشریعیة القائمة فعلاً، فا
نشاء محكمة من إرغم على النشاء قاعدة جدیدة لحسم النزاع، و من دون أن یكون له دور في إ

المحكمة المتواضع، وتغطیة تلك المنازعات بنصوص قانونیة، لم إختصاصالقضاء الاداري، فان 
.ستمر في ممارسة دوره الكاشفلممارسة دور انشائي، وإ لقاضي الاداري مجالاً یترك ل

وبعده، فقبل صدور ٢٠٠٥ن نمیز بین موقف القضاء قبل صدور دستور لكن مع ذلك لنا أ
نشائها في لمحكمة القضاء الاداري في بدایة إالدستور النافذ كانت هنالك محاولات جریئة عدیدة 

غلب بحاجز الرد من قبل الهیئة ، وإن كانت تصطدم على الأالإداریةزعات بسط ولایتها على المنا
حكامها إن المنع من سماع الدعوى الذي یرد أحد أالعامة لمجلس شورى الدولة، حیث قضت في

غیر وارد ولا یقید ١٩٨٩لسنة ١٠٦في النصوص القانونیة السابقة على تاریخ صدور القانون رقم 
الفقرة خامسا الحالات التي منعت ) ٧( قد حدد في المادة ١٠٦القانون المحكمة، إذ أنإختصاص
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ولم یرد في قانون مجلس شورى (المحكمة من النظر في الطعون الموجهة إلى القرارات المحددة فیها 
) ٧( الدولة المعدل قید یمنع هذه المحكمة من سماع الدعوى سوى ما ورد في خامسا من المادة 

، وفي قرار آخر لمحكمة القضاء الإداري بسطت المحكمة ولایتها على الرغم )ذكورمن القانون الم
بمواصلة الدراسة في المعهد، من وجود المانع وذهبت إلى إلغاء أمر ترقین قید المدعي والسماح له 

نما لقوة قاهرة لوجوده في لالتحاق بالمعسكر بمحض اختیاره وإ نه لم یكن ممتنعاً من احیث إ
ورة من قرار مجلس قیادة الث) ٢(أي إن عدم التحاقه كان لعذر مشروع وفق الفقرة المستشفى،

)١()).١٩٨٧لسنة ) ٤٢٠(الملغى رقـم 

فقد بادرت الى نقض قرارات عدة لأسباب شكلیة تجعلنا ما الهیئة العامة لمجلس شورى الدولة أ
المطلوبة؟ فقد نقضت القرار ذا كانت ستقر تلك الاحكام فیما لو استوفت الشكلیة نتسائل فیما إ

الصادر من محكمة القضاء الإداري برد دعوى المدعي باعتبار أن فسح العقد قد جرى تنفیذاً على 
–ب (توجیهات دیوان الرئاسة وبالتالي أنها غیر مختصة بالنظر في الدعوى استناداً إلى الفقرة 

) محكمة القضاء الإداري(ع المحكمة من قانون مجلس الدولة قبل إطلا) خامساً من المادة السابعة
على مضمون كتاب دیوان الرئاسة والتثبت من أن القرار المطعون فیه صدر وفقاً لتوجیهات رئیس 

. الجمهوریة وفقاً لصلاحیاته الدستوریة ومدى علاقة الممیز في ذلك العقد
ا بعلة اعتبار أن هذومما یلاحظ على قرار الهیئة العامة أنها لم تتجه إلى نقض قرار المحكمة 

وبالتالي غیر محصن ضد الطعن القضائي وإنماإداریةذو طبیعة القرار هو من حیث الأصل قرار
عتبار القرار ل في الإجراءات التدقیقیة بمعنى إالحاصجاء نقضها للقرار على أساس النقص

)٢(.صحیحاً لو كانت المحكمة قد راعت هذه الإجراءات

) ١٠٠(ن القضاء كان مشتتاً ما بین نص المادة فقد وجدنا ا٢٠٠٥اما بعد صدور دستور 
على –، فمحكمة القضاء الاداري لم تتوان عن تطبیق التشریعات القدیمة )١٧(الدستوري، والقانون 

، إلا أن ١٩٩٠/ ٩/ ٢٩في ١٩٩٠/ قضاء إداري / ٤٨انظر قرار محكمة القضاء الاداري رقم -١
في ١٩٩٠/ إداري تمییز / ١٩لة قد نقضت هذا القرار بقرارها رقم الهیئة العامة لمجلس شورى الدو 

في ١٩٩٠/ قضاء إداري / ٨٩، وقرار محكمة القضاء الاداري رقم ١٩٩٠/ ١٠/ ٢٨
/ ٣٩، وقد صدق هذا القرار من قبل الهیئة العامة لمجلس شورى الدولة بقرارها رقم ٢٠/١٠/١٩٩٠

.١٥٣ص- مرجع سابق–عبد المطلب الهاشمي.نظر دا.١٩/١٢/١٩٩٠في ١٩٩٠/إداریة تمییز
ص –مرجع سابق –، اشار له عادل حسین شبع ٢٤/٨/١٩٩٢في ١٩٩٢/إداري/٤٩القرار رقم - ٢

١٣٧.
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اكم من نظر بعض المنازعات والذي والتي منعت المح-) ١٠٠(وجود نص المادة من رغم ال
لسنة ) ٣٤(رقم من قانون وزارة التربیة رقم ) ٣٨(لمادة متنعت فیه عن نظر الدعوى، بسبب اإ

المعدل منعت المحاكم من سماع الدعاوى التي تقام على الوزارة أو الدوائر التابعة لها في ١٩٩٨
الانتقال أو الامتحانات أو العقوبات الانضباطیة التي تفرض على التلامیذ كل ما یتعلق بالقبول أو

غیره وأعطت للوزارة والدوائر التابعة لها كل حسب اختصاصه حق البت والطلاب بسبب الرسوب أو 
)١(.في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الأمور

من المادة ) ٢(رد الدعوى لأن الفقرة -هو الاخر –ما مجلس الانضباط العام فقد قرر أ
نعت المحاكم المعدل م١٩٨٨لسنة ٤٠من قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم ) ٣٨(

من النظر في دعاوي منح الألقاب والشهادات العلمیة والفخریة، وتكون الوزارة والجامعة هي 
و ن القضاء الاداري في العراق وقع هاذ أ.لك ، وغیرها من الامثلة كثیرالمختصة وحدها بالبت في ذ

مالالأعستند الى نص غیر دستوري في تحصین بعض الاخر في خلط ما بعده خلط حین إ
في عدم نظر بعض ١٧من القانون رقم ) ٣(ذ انه یستند الى المادة إ، ها من رقابتهواستبعاد

من الدستور ١٠٠ن المادة في حال إعتقاد البعض أ–وقد فاته أن القانون المذكور ، المنازعات
فته لما لمخالیعد بحد ذاته لاغیاً –تقضي على ظاهرة تحصین قرارات الادارة من الرقابة القضائیة 

)٢(.ورد في الدستور

من الدستور، ) ١٠٠(ادة مر عندما فسرت الملمحكمة الاتحادیة العلیا حسمت الأولعل ا
ذ بینت في معرض نظرها طعناً في لتقطع أي أمل تبقى للفقه في إنتهاء ظاهرة النصوص المانعة، إ

ة التعلیم من قانون وزار )٣٨(ن المادة إ" صل طالب من كلیة الطب، ما نصه قرار جامعة الكوفة بف
أمام ن یطعن به لمن یتضرر من القرار الصادر من إحدى كلیاتها أجازتالعالي والبحث العلمي أ

ن للجامعة وحدها حق البت في الشكوى التي نشأت للطعن، وهنا الجامعة المعنیة، وأالجهة المحددة
صول التظلم من القرار والجهات أالمذكورة التعلیمات التي تتضمن عن قرار الفصل وحددت المادة

و المعهد لا یعد محصناً من الطعن لذلك فان قرار الفصل من الكلیة أالتي تملك حق البت فیه،
مادام القانون قد رسم طریقاً للطعن فیه، لذا تكون دعوى المدعي غیر مؤسسة على سند من القانون 

)٣(...".قرر ردها

.٢٠٠٧/قضاء اداري/٨٤في الدعوى المرقمة ٩/١٢/٢٠٠٧قرار محكمة القضاء الاداري في - ١
.٢٨/٥/٢٠٠٦لمؤرخ في ا٨٧/٢٠٠٦قرار مجلس الانضباط العام المرقم - ٢

. ، غیر منشور٥/٣/٢٠١٢، الصادر في ٢٠١١/ اتحادیة/ ٤٤قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم - ٣
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الخاتمة
طائفة القرارات المسماة ) إستثناء(ریعات المقارنة باستبعاد غلب التشأمن المألوف قیام

السیادة من رقابة القضاء، فضلاً عن منح الادارة سلطة تقدیریة في الظروف العادیة أعمالب
دارات الحدیثة لم تقف عند هذا الحد من أن الكثیر من الإعلى حد سواء، الا الإستثنائیةو 

سباب مختلفة بل تحاول ولأضوع الدولة للقانون،الامتیازات على حساب المشروعیة وخ
ا من نطاق رقابة خراج بعض تصرفاتهلإالإستثنائیةالحصول على المزید من النصوص 

و جزئیة على قرارات بعینها تحیط بها ظروف القضاء عن طریق إضفاء حمایة تشریعیة كاملة أ
انوني في كل دولة، إذ أن ام القخاصة، وذلك على خلاف القواعد العامة التي یرتكز إلیها النظ

ن تمارس السلطة التنفیذیة نشاطها في حدود القانون فان الأصل وفق أحكام هذه القواعد أ
و إلغائه أو التعویض مة هذا النشاط عن طریق طلب وقفه أتخطت هذه الحدود حق مخاص

. عنه
من صراحة النص ات على الرغم ستثناءوقد كانت القوانین العراقیة حافلة بمثل تلك الإ

یر العراقیة على النص علیه، وقد الدستوري القاضي بكفالة حق التقاضي، والذي تواترت الدسات
ختلف الفقه في موقفه من تلك النصوص، بین من حاول تبریر تلك النصوص وبین من حاول إ

اصة وصف عدم الدستوریة خسبغ علیها جمیعاً من أ–ونحن منهم –التمییز بین انواعها وبین 
الأعمالحظر النص على تحصین القرارات و ي، الذ٢٠٠٥قرار الدستور العراقي لسنة إمع 

.من الطعنالإداریة
مكانیة الخروج ملزم بالاحكام التشریعیة من دون إما القضاء فقد كان ضعیف الجانب، أ

امة لمجلس عن احكامها، وحتى في المرات النادرة التي حاول فیها مدّ ولایته، كانت الهیئة الع
.شورى الدولة سابقاً، والمحكمة الاتحادیة العلیا لاحقاً تقف لها بالمرصاد

ن النص جاء عاماً غامضاً، فنجد أمن الدستور، ) ١٠٠(ولدى البحث في تفسیر المادة 
فسره الفقه تفسیراً معیناً، والقضاء تفسیراً اخر، ولعل تفسیر المحكمة الاتحادیة العلیا لنص 

و برأینا بمثابة رصاصة الرحمة على أي حظر للنصوص المانعة، أة الذكر جاء المادة سالف
.الغاء لها

:توصلنا الىومن الدراسة السالفة 
یحظر النص في القوانین على تحصین أي " لتصبح ) ١٠٠(ضرورة تعدیل نص المادة .١

عن في كل من یرغب بالطأمام لنتیح المجال، "داري من الرقابة القضائیةاو قرار إعمل 
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، ویكون حینها آمناً من تفسیرات المحكمة الاتحادیة العلیا دستوریة النصوص المانعة
.الضیقة

للقضاء على كل اشكال النصوص المانعة، وهي عملیة نجزم انها تشریعي التدخل ضرورة ال.٢
صف الدول القانونیة، التي جراء لابد منه للولوج الىإ–برأینا -لن تكون سهلة، الا انها 

.داراتها للرقابة القضائیةخضع إت
نه لیس بالامكان كفالة حق التقاضي للمواطنین جمیعهم مع وجود هذا ونعتقد أواخیراً 

العدد الكبیر من التشریعات المانعة لحق التقاضي، ومن ثم فأن التناقص صارخ بین النص 
بوجود الدولة الدستوري والنصوص القانونیة التي یفترض انها تصدر بالاتفاق معه للقول 

ات ستثناءبدلاً من التوسع في الإ-وانه على المشرع القانونیة، وتحقق مبدأ المشروعیة، 
ویحاول توسیع لغاء جمیع تلك النصوص المانعة من جهة، إن یقوم بأ- والنصوص المانعة 

ى، ولا بأس بالنص على حظر تحصین أي داري العراقي من جهة اخر اختصاصات القضاء الإ
.داري في العراقالقضائیة لیتكامل بذلك القضاء الإري من الرقابة داعمل إ
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